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ر المالية رقم  18إن المادة  : الملخص ر   18-15من القانون العضوي المتعلق بقواني  من خلال نصها على احتكار قواني 

ي المجال 
ي    ع فر ي المالية لعملية التشر يب 

لمان، من شأنه  ةالجبائي السلطةقيدا خاصا على  وضعت، توحي بأنها قد الضر للب 
ي وضعالاختصاص العام  أن يحد من  

ائب من كل نوع،    فر القواعد الأساسية المتعقلة بنسبة ووعاء وطرق تحصيل الضر
ي المادة  على النحو  

إلا أن الملاحظ هو أن الحكم الجديد لم يؤثر على نوعية    . من الدستور الجزائري  139الذي ورد فر
ر المالية الصادر  ي ظلت ترد ضمن قواني 

لمان لم يتخذ موقفا ، كما أ 2018ة بعد سنة  وعدد الأحكام الجبائية الب  ن الب 
المجال   ي 

لمان فر للب  يعي 
التشر للسلوك  بدراسة تحليلية  القيام  الجديد، مما يستدعي  الحكم  اتجاه هذا  ي واضحا 

 الجبائ 
المالية   ر  قواني  على  الجزائري  ع  المشر اعتماد  مدى  على  الوقوف  أجل  من  العضوي،  القانون  صدور  وضع  قبل  ي 
فر

   . الجبائيةحكام الأ 
ال  المالية    : مفتاحيةالكلمات  ر  ي   –قواني 

الجبائ  لمان  ا        الإختصاص  ي    –لب 
الجبائ  ي    ع  التشر القانون العضوي   –إحتكار 

     .  17-84_ القانون رقم  18-15رقم 
Abstract:  Article 18 of the Organic Law on Financial Laws 15.18, by providing for the 

monopoly of financial laws on the tax legislative process, suggests that it has placed a 
special restriction on the tax authority of parliament, which would limit the general 
jurisdiction in the development of basic rules of reason by the proportion, pot and 
methods of collecting taxes of each type, as stated in article 139 of the Algerian 
Constitution. 
However, it is noticeable that the new ruling did not affect the quality and number of tax 
rulings that continued to be included in the finance laws issued after 2018, and that 
Parliament did not take a clear position towards this new ruling, which calls for an 
analytical study of Parliament’s legislative behavior in the tax field before the issuance of 
Organic law, in order to determine the extent to which the Algerian legislator relies on 
finance laws in setting tax provisions. 

Key words: Finance Laws  - Tax Competence -  Parliament - Monopoly of Tax Legislation - 
Organic Law No. 15-18 - Law No. 84-17.   
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 المقدمة:   -1
ر المالي  ة    ي ج  اء به ا الق  انون العض  وي المتعل ق بق  واني 

ر الأم  ور الملفت ة ال  ب  -18رق  م م ن ب  ي 
ر المالي   ة رق   م  151 ، ه   و ال   نص ع   لى احتك   ار 17-84مقارن   ة ب   النص الق   ديم الم   نام لق   واني 

ي    ع  ي عملي  ة التش  ر
، أي  ن الجب  ائ  ر ه  ا م  ن الق  واني  ر المالي  ة دون مب  الم  ادة ت نص   لص  الق ق  واني 

ر المالي  ة دون س  واها ع  لى الأحك  ام   «العض  وي ع  لى أن  ه: ه  ذا الق  انون م  ن  18 ت  نص ق  واني 
ي مج  ال 

المتعلق  ة بوع  اء ووس  ب وكيفي  ة تحص  يل الاخض  اعات مهم  ا كان  ت طميعته  ا وك  ذا فر
ي 
  . »الإعفاء الجبائ 

ي  العام   ةوه   و م   ا يعت   ب  قي   دا خاص   ا ع   لى الس   لطة 
لم   ان فر ي أعطاه   ا الدس   تور للب 

عملي   ة ال   ب 
ي    ع  ي الجب  التش ر

لم  ان و   ق م  ا نص  ت  ائ  ي يخ  تص به  ا الب 
ي    ع ال ب  عن  د تحدي  ده لمج  الات التش  ر

ي حل   ت محله   ا الم   ادة  2016م   ن التع   ديل الدس   توري لس   نة  140علي  ه  الم   ادة 
 139وال   ب 

 ، أين تنص على أنه: 2020من دستور سنة 
ي ا  «

ي يخصصها له الدستور، وكذلك فر
ي الميادين الب 

لمان فر ع الب   لمجالات الآتية: يشر
1)  _ ... 
ائب والجباي  ات والرس  وم والحق  وق المختلف  ة، وتحدي  د أساس  ها 12 ( _ إح  داا الض  ر

 ووسمها وتحصيلها
13 ... _«  . 

وبغ     ظ النا     ر ع     ن الج     دل الفق     دي ال     ذي ق     د ي      ور        أن م     دى دس     تورية ه     ذا الإج      راء 
ي ع     لى الس     لطات التش     ر  18الاحتك     اري ال     ذي نص     ت علي     ه الم     ادة  يعية وانعكاس     ها الس     لب 

ي ي   تم م   ن خلاله   ا المناق    ة الجبائي   ة للب  
لم   انا باعتب   ار خصوص   ية الإج   راءات الخاص   ة ال   ب 

ي م ن ش أنها أن تح د    كل كم ب  م ن ص لاحيات 
وع ق انون المالي ة وال ب  والتصويت على مشر

يعية لم ان التش ر الرمم م ن أن المجل  ل الدس توري الجزائ ري ل  م ي بظ أي تحف  ظ ب  وه  ذا ، 2الب 
ي مدى دستع 18  أن المادة 

 . 153-18ورية القانون العضوي رقم ند ناره فر
ات المحتمل     ة له     ذا الإج     راء ع     لى         وم     ع ذل     ك    ي أن ينص     ب ع     لى الت     أثب 

ر ين     بعر ك     ب  ن الب 
ي 
ي المج  ال الجب  ائ 

ع الجزائ  ري فر يعي للمش  ر
م أهمي  ة الموض  وع الس  لوك التش  ر ، إذ أن وهن  ا ت  ب 

 
رقم  القانون    1 ي    15-18العضوي 

فر عدد  2018سبتمب     02المؤرخ  ج.ر  المالية،  ر  بقواني  يتعلق   ،53  ،
ي 
 . 2018سبتمب   02مؤرخة فر

ي   2
فر الجبائية  الأحكام  لعملية وضع  المالية  ر  قواني  احتكار  الفروسي مسألة  الدستوري  المجلل  تناول  لقد 

ي  
ر الاعتماد على  عدة مناسبات، وحكم بمخالفة ذلك لأحكام الدستور الفروسي الب  ع الخيار بي  تعطي للمشر

العادية،   ر  القواني  على  أو  المالية  ر  سلطة  قواني  على  تنجر  أن  يمكن  ي 
الب  السلمية  النتائج  باعتبار  وذلك 

هذا  ي 
فر الصادرة  القرارات  أشهر  ومن  الجبائية،  المسائل  ي 

فر يعي 
التشر اختصاصه  ممارسة  ي 

فر لمان  الب 
: الخصوص من طرف المجلل الدستوري الفر   وسي

Décision n° 84-170 DC du 4 juin 1984, conseil constitutionnel, France.     
ي    18/  ق.ع /  م.د/  02أنار الرأي رقم:    3

، بتعلق بمراقبة مطابقة القانون  2018م ت سنة    02مؤرخ فر
ر المالية للدستور، ج.ر عدد  ي   53العضوي المتعلق بقواني 

 . 2018سبتمب  سنة  02مؤرخة فر
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ة له     ر الماله    و الاعتم    اد الكام     ذا الاحتك    ار النتيج    ة المب    ا ر ي ل ع    لى ق    واني 
ه    ا فر ي    ة دون مب 

 ، ي
ي    ع الجب   ائ  ع الجزائ   ري مم   ا ي   د عنا إ  عملي   ة التش   ر التس   اعل ع   ن م   ا م   دى اعتم   اد المش   ر

ي قب ل ص دور الق انون العض وي لس نة 
ي    ع الجب ائ  ي عملي ة التش ر

ر المالي ة فر  2018على قواني 
       قائم     ا  تبع     ا ل     ذلك ل     م تك     ن س     وى تك       ل دس     توري لم     ا ك     ان 18؟ وم     ا إن كان     ت الم     ادة 

 بالفعل ؟. 
ي تعك  ل     

ات والما اهر ال  ب  ي البح ا ع  ن الم  ؤ ر
وقص د الإجاب  ة ع  لى ه ذا التس  اعل، ين  بعر

 ، ي
ي    ع الجب ائ  ي عملي ة التش ر

ه ا فر ر المالي ة دون مب  ع الجزائري ع لى ق واني  مدى اعتماد المشر
ي والم  نهج التحل  يلىي م  ن خ  لال الن

ي وللقي  ام ب  ذلك س  عتم الاعتم  اد ع  لى الم  نهج الوص  تر
ا  ر فر

ر المالي    ص   دور وبع   د ة وإب   رام حج   م الأحك   ام الجبائي   ة المتض   منة   ه   ا قب   ل مض   مون ق   واني 
ر المالي   ة لس   نة  وم   ن ت   م تحلي   ل طميع   ة ونوعي   ة  2018الق   انون العض   وي المتعل   ق بق   واني 

ي المخ     ول ل     ه 
لم     ان لاختصاص     ه الجب     ائ  تل     ك الأحك     ام وم     دى انعكاس     ها ع     لى ممارس     ة الب 

 دستوريا. 
ع لعم     ل واس      ب اعتم     اوقص     د إنج     ام ه     ذا ا الجزائ     ري قب     ل ص     دور ه     ذا د المش     ر

ر المالي    ة، 4 17-84الق   انون العض    وي ع    لى الق   انون رق    م  م    ن أج    ل تنا   يم مض    مون ق    واني 
ر  ي الأول سعتم التطرق إ  مااهر الاعتم اد ع لى ق واني 

سعتم تقسيم الموضوع إ  جزأين فر
ي قب      ل ص      دور الق      انون رق      م 

ي    ع الجب      ائ  ي عملي      ة التش      ر
ر س      عتم 17-84المالي      ة فر ي ح      ي 

، فر
ي تخص   يص ال

ر المالي   ة فر ي للاعتم   اد ع   لى ق   واني 
ي للح   ديا ع   ن التك     ل الق   انوئر

ج   زء ال    ائر
 . ي
ي    ع الجبائ   عملية التشر

ي _ 1
ي    ع الجبائ  ي التشر

ر المالية فر 17-84قبل صدور القانون رقم  الاعتماد على قواني   
ي س   بقت ص   دور الق   انون  ع   لى  الاط   لاععن   د   

ر المالي   ة ال   ب  ر محت   وى ق   واني  الم   نام لق   واني 
ر 1984نة المالية لس ع لق واني  ي أراده ا المش ر

عة الاحتكارية الب  ر ، يمكن  سهولة ملاحاة البر
ه  ا المالي  ة دون  ، وياه  ر ذل  ك جلي  ا م  ن خ  لال تن  وع الأحك  ام  مب  ي

ي    ع الجب  ائ  ي عملي  ة التش  ر
فر

ة  أ(، ر المالي   ة لتل   ك الف   ب  ي ق   واني 
إ    راد كم   ا ياه   ر ذل   ك أيض   ا م   ن خ   لال   الجبائي   ة ال   واردة فر

ة لك     ل ن     وع م     ن الأحك     ام الجبائي     ة ض     من الأقس     ام والتس     ميات تقس     يمات دائم     ة ومح     دد
ع الجزائ    ري بالاعتم     اد ع    لى ق     انون  ر المالي     ة  ق(، إض    ا ة إ  قي     ام المش    ر الدائم    ة لق    واني 
ي النهاي  ة أو  ما  اهر التك    ل 

م فر المالي  ة م  ن أج  ل وض  ع تقنعن  ات جبائي  ة كامل  ة  ج(، لت  ب 
ي له    ذا الم     ن

ي    ع س     نة الق    انوئر ي التش    ر
ر  م    ن 1978هج فر خ     لال إو     اء احتك     ار لص    الق ق     واني 

ي إو اء وتعديل أحكام الرسوم شبه الجبائية  د(. 
 المالية فر

 

 
ي    17-84نون رقم  القا  4

المالية، ج.ر عدد  1984يول و    07المؤرخ فر ر  يتعلق بقواني  ي  ، مؤ 28، 
  10رخة فر

 . 1984يول و 
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ي   أ_ 
ر المالية   تعدد الأحكام الجبائية المتضمنة فر  قواني 

ي من  ذ    
ي    ع الجب  ائ  ع الجزائ  ري ع  لى ق  انون المالي ة كوس  يلة أساس  ية للتش  ر لق د اعتم  د المش  ر

ة المبك  رة م  ن حي  اة الدول  ة ر الملف  ت ليك  ون الأم   ،و  للاس  تقلالالس  نوات الأ ي تل  ك الف  ب 
فر

ي نف    ل  1965ه    و تخص    يص ق    انون المالي    ة لس    نة الجزائ ي    ة 
للأحك    ام الجبائي    ة  ق     . وفر

(  قد تضمن قانون المالية التكم يلىي 1965السنة أيضا   
م ادة جدي دة ذات طميع ة  108 5

ي تضمنها  118جبائية من أصل 
 هذا القانون ككل.  مادة الب 

ي وض ع وتع ديل ومنذ     
ر المالي ة    كل أس ا ي فر تلك اللحاة  قد تم الاعتماد على ق واني 

ي الجزائ   ري، مم   ا انعك   ل      كل مب   ا ر ع   لى حج   م الأحك   ام الجبائي   ة 
أحك   ام النا   ام الجب   ائ 

ر  ي تلك القواني 
ر   ،المتضمنة فر ي باحتك ار ق واني 

ي يق  ر
على الرمم من عدم وج ود ن ص ق انوئر

ها لعملية التشر الما . لية دون مب  ي
 ي    ع الجبائ 

ر    ي ي  نام محت  وى ق  واني 
ي وط  بر

ي ظ  ل ع  دم وج  ود أي ن  ص ق  انوئر
ولق  د ح  دا ه  ذا الأم  ر فر

ي البداي ة ع  لى الأم  ر العض وي الفروس  ي المتعل  ق 
ع الجزائ  ري يعتم  د فر المالي ة، ب  ل ك  ان المش ر

ر المالي  ة ل     ي س  نة  02بق  واني 
ي  157-62عم  لا بأحك  ام الأم  ر رق  م  1959ج  انتر

 31الم  ؤرخ فر
ال   ذي ق    ر بتمدي   د العم   ل بالنص   وص القانوني   ة الفروس   ية إلا م   ا تع   ار   1962ديس   مب  

 منها مع السيادة الوطنية. 
 ق  د نص  ت الفق  رة ال ال   ة م  ن مادت  ه  1959لس  نة  وعم  لا بأحك  ام الأم  ر العض  وي الفروس  ي  

ر المالي ة بممكانه ا أن تتض من أي ة أحك ام تتعل ق بو  ع اء أو وس بة أو ط رق الأو  على أن قواني 
ائب من كل نوعتحصيل ا  . 6لضر

كم  ا أن الأم  ر ل  م يتغ  ب  بع  د أن ق  ررت الدول  ة ال  تخلىي نهائي  ا ع  ن الاعتم  اد ع  لى النص  وص      
ي  29-73القانوني   ة الفروس   ية، وأص   درت الأم   ر 

ي  1973جويلي   ة  05الم   ؤرخ فر
ال   ذي يق     ر

. وه  و م  ا 1975ل س  نة ووق  ا العم  ل بالنص  وص الفروس  ية بحل  و  62-157بملغ  اء الق  انون 

ه. يؤكد بأ ر ي يجب 
ي العمل به وجود نص قانوئر

 ن الأمر قد صار عر ا إداريا لا يقت ر

 تخصيص تقسيمات خاصة بالنصوص الجبائية داخل قانون المالية ق_ 
ي    

ي    ع الجب  ائ  ي عملي ة التش ر
ر المالي ة فر ي تعك ل م دى الاعتم اد ع لى ق واني 

ي  م ن الأم ور ال ب 
فر

ة ك  ذلك ع كيفي   ة ا، هي التل  ك الف  ب  ي اختاره  ا المش  ر
لع   ر  تل  ك الأحك  ام داخ  ل نص   وص ل  ب 

ر المالي   ة، أي   ن ت   م وض   ع عن   اوين ثابت   ة وخاص   ة بك   ل ن   وع م   ن الأحك   ام الجبائي   ة ع   لى  ق   واني 
ي 
ع لوض  ع تل  ك التقس  يمات  اس  تند ش  كل أقس  ام و ص  ول، إلا أن الض  واب  ال  ب  عل ه  ا المش  ر

 
ي 32، ج.ر عدد 1965قانون المالية التكميلىي لسنة   5

 . 1965أ  يل  14، مؤرخة فر
6  « … Les lois de finances peuvent également contenir toutes dispositions 
relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions 
de toute nature… » 
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ع لومة، الأمر الذي جعل المشر وتسمياتها مب  واضحة، ولا تستند إ  نصوص قانونية مع
ات التاريخية.  ي بعظ الفب 

 يتجاومها فر

ات حب  تس تقر ع لى م ا ه و  تعر قد ن هذه التقسيمات لذلك،       عدة تطورات وتغ ب 
معمول ب ه ال  وم. مم ا ي دل ع لى أنه ا مج رد تق ديرات للس لطات المختص ة بمع داد م  اري    ع 

ر المالي   ة داخ   ل ومارات المالي   ة المتعاق ي ب   ة، ولا علاق   ة له   ا بالنص   وص ق   واني 
القانوني   ة ال   ب 

ر المالية.   تنام قواني 

ع الجزائ  ري م  ن خ  لال ه  ذه التقس  يمات المختلف  ة       مم  ا س  مق، يمك  ن الق  ول ب  أن المش  ر
، وهنا  ي

ي    ع الجبائ  ي التشر
ر المالية باعتبارها وسيلة عادية ومستسامة فر صار بنار إ  قواني 

ه الج ع الفروس    ي ع    ن نا    ب  ر الوحي    زائ    ري، إذ أيختل    ا المش    ر ي ع    ر ن التم     ب 
 د المعتم    د فر

ر المالي   ة الفروس   يةا ه   و م   دى الت   أثب  ع   لى الت   وامن  الأحك   ام الجبائي   ة ض   من نص   وص ق   واني 
ر المالي  ة لس  نة  الم  ا ي الس  نوي،  حس  ب الم  ادة الأو  م  ن الأم  ر العض  وي المتعل  ق بق  واني 

ي ت  ؤثر ع  لى «،     ن الأحك  ام 1959
ي المتعلق  ة بم  وارد الدول  ة ال  ب 

ائر ر ت  رد ض  من  »الت  وامن الم  ب 
ي 
ر يمك    ن أن ت    رد ض    من الج    زء ال     ائر ي ح    ي 

ر المالي    ة، فر ي الج    زء الأول م    ن ق    واني 
الأحك    ام ال    ب 

ي لا ت    ؤثر ع    لى الت    وامن «
ائب م    ن ك    ل ن    وع ال    ب  تتعل    ق بوع    اء، وس    بة وط    رق تحص    يل الض    ر

ر الما ،»الم  ا ي  ي ق  واني 
ي الع  ر ،     ن ع  ر  الأحك  ام الجبائي  ة فر

لي  ة خ  لاف ه  ذا الاس  ت ناء فر
ع    ام وم    ن دون تخص    يص أي    ة عن    اوين أو تقس    يمات مح    ددة  الفروس   ية ي    تم تح    ت عن    وان

 نوع.  خاصة بكل

ر الأحكام الجبائية من خلال  ج_  ر الماليةالنص على تقني   قواني 
ر المالي ة دون  الأخرى من الأمور       ع الجزائري على ق واني  ي تعكل مدى اعتماد المشر

الب 
ي 
ي    ع الجب     ائ  ي عملي     ة التش    ر

ه    ا فر اص م    ن أج     ل إح     داا ، ه    و اس     تغلال ه     ذا ال    نص الخ     مب 
تع  ود ج  ذور ه  ذه الا  اهرة إ  الس  نوات الأو  م  ن الاس  تقلال، تقنعن  ات جبائي  ة جدي  دة، و 

ق   د أعط   ت  57نج   د ب   أن الم   ادة  1965 عن   د الاط   لاع ع   لى مض   مون ق   انون المالي   ة لس   نة 
الجبائي ة الس ارية للسلطة التنفيذية صلاحية إو اء تقنعنات جبائية تضم مختلا الأحك ام 

ر المالي  ة المتعاقب   ة، المفع  ول م   ي تتض  منها ق  واني 
ع تنس  يقها وتك يفه  ا و   ق التع  ديلات ال  ب 

ائب م    ع مقتض    يات ه    ذا  «أي    ن نص    ت ع    لى أن    ه:  ر الض    ر يج    وم اتخ    اذ ق    رار بتنس     ق ق    واني 
الق   انون بص   ورة منس   جمة وك   ذا بجم   ع ودم   ج الم   واد بص   ورة ت   راعي   ه   ا  س   اطة ووض   و  

ي التعمب  بدون أ
يبة ووسبتها وطرق تحصيلها. ن ينجم عن ذلك أي تعديل فر  تأسيل الضر

ر المقتض    يات ذات  ي مجموع    ة تل    ك الق    واني 
ي ك    ل س    نة ق    رارات تنش    ر بموجمه    ا فر

تص    در فر
يبة دون الرج وع إ   ي    ع الض ر ي تش ر

ي ق د ت دخل تع ديلا فر
يعية أو التنايمي ة ال ب  الصبغة التش ر

ر   . »تلك القواني 



 Journal OF LEGAL STUDIES (Class C) -صنف ج(  مجلة الدراسات القانونية ) 

جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم الإيداع القانوني:  -2015  

   1178 - 1156ص:               ه 1443  ذو الحجة-م 2022 جوان: السنة                    02العدد:                  08المجلد:  

 

1161 

ي ت     اري    ز الجزائ     ر المس     تقلة،  تأس     يل التقنعن     ات الجبائي     ة إن ه     ذا ال     نص يعت     ب  ن     وات   
فر
ع الجزائ  ري لوض  ع التقنعن  ات الجبائي  ة  الوطني  ة البديل  ة للتقنعن  ات والمحاول  ة الأو  للمش  ر

ي الفروس     ية
ي الأس      اا ع     لى جم     ع الأحك      ام الجبائي     ة المختلف     ة ال      ب 

، وإن كان     ت مس     تندة فر
ع الجزائ ري الاعتوضعتها الس لطات الفروس ية قب ل الاس تقلال، ولق د ا م اد ع لى خت ار المش ر

ة ع   لى  ق   انون المالي   ة م   ن أج   ل إع   لان ه   ذا الإج   راء م   ع أن ذل   ك ليس   ت ل   ه أي   ة  ث   ار مب   ا ر
انية  ر  المعنية. الدولة للسنة مب 

 1970م  ن ق  انون المالي  ة لس  نة  105ولق  د تك  رر الأم  ر م  رة أخ  رى عن  دما نص  ت الم  ادة     
ر الرسوم ا ي بمعادة طمع تقني 

لرسوم المماثلة لمفروضة على رقم الأعمال واعلى حكم يق ر
م   ن ق  انون المالي   ة لس   نة 8 93و  92، كم   ا ت  م الإع   لان ع   ن ذل  ك أيض   ا بموج  ب الم   ادة 7له  ا

ر وردتا تحت عنوان  19739 ر الجبائية«اللتي   . »إعادة طمع القواني 

ه ل يعلن     ع ع لى ن ص ق انون المالي ة دون م ب  ي لاعتماد المش ر
ر قانوئر ع ن  لا يوجد أي مب 
ي إع   داد التقنعن   ا

ت الجبائي   ة أو إع   ادة طبعه   ا م   ن جدي   د، إلا اعتب   اره له   ذا الق   انون رممت   ه فر
يعية  ر كل الوس ائل التش ر ي القائم، من بي 

السبيل الأوسب والعملىي للتأثب  على الإطار الجبائ 
ع ع  لى ه  ذا الس  لوك بع  د إص  دار الق  انون  الأخ  رى، وم  ا يؤك  د ذل  ك أيض  ا ه  و اس  تمرار المش  ر

ي تك  را ه  ذا الس  لوك الاحتك  اريووض  ع الأحك  ام القانوني  ة ا 17-84رق  م 
و   ق م  ا س  عتم  ل  ب 

 . تبيانه لاحقا 

ي مجال شبه الجبائية د_ 
ي    ع فر ر المالية لعملية التشر  احتكار قواني 

اني   ة الدول   ة لتأخ   ذ     ر إن التوج  ه نح   و نم     الدول   ة المتدخل   ة ق  د أدى إ  توس    ع نط   اق مب 
ر الاعتبار مختلا الأو طة الاق مما د ع بالحكومات إ   تصادية والاجتماعية للدولة،بعي 

ر حياله  ا،  ي س  لوك الم واطني 
البح ا ع ن وس  ائل تمويلي ة لتل ك الن   اطات أو الت أثب    ه ا وفر

اني    ة العام    ة   ر ي ت    رد ض    من المب 
ة ال    ب  س    واء أذ    ان ذل    ك م    ن خ    لال الإعان    ات المالي    ة المب    ا ر

 
ي    107-69الأمر رقم    7

المالية لسنة  1969/  12/   21المؤرخ فر قانون  يتضمن  ي 1970، 
المؤرخة فر ، ج.ر 

21 /12 /1969  . 
ة وال  1973يجري خلال سنة   «  : 92المادة    8 المبا ر ائب  الضر قانون  قانون وشر  المماثلة وكذلك  رسوم 

الق ة وملحقه، مع مراعاة الأحكام  المبا ر ائب مب   ائب والرسوم الضر بتلك الضر المتعلقة  انونية والناامية 
 . 1973والسارية المفعول حب  أول يناير سنة 

المنق  القيم  قانون  ي 
فر الممعنة  الأحكام  على  المماثلة  والرسوم  ة  المبا ر ائب  الضر قانون  أيضا  ولة و  تمل 

ولية ي مادة الجباية المب 
 . » والأحكام المطبقة فر

التد  «:  93المادة   ر  تقني  ي  إن 
ة فر بمدراجها مبا ر القانون  بموجب  ينص عل ها ضاحة  لم  ي 

الب  الجبائية  ابب  
ر الجبائية، يتم عن ط يق قرارات تصدر عن ومير المالية   . »القواني 

ي    68-72الأمر رقم    9
ي  1973قانون المالية لسنة    ، يتضمن2197ديسمب     29مؤرخ فر

  29، ج.ر مؤرخة فر
 . 1972ديسمب  
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اني   ة، أو ع   ن ط ي   كعنض   م   ن النفق   ات الواج   ب تغط ته  ا م   ن خ   لال الم   وارد ا ر ق لعام  ة للمب 
ي ه   ذا الإط   ار الأخ   ب  و    أت  ك   رة 

اني   ة العام   ة للدول   ة، وفر ر التموي   ل المب   ا ر م   ن خ   ارج المب 
 . 10الرسوم شبه الجباية

ي المنض  م وعم  لا ب  ذلك،     
ع الجزائ  ري لأول م  رة أن يض  ع الإط  ار الق  انوئر ق  د ح  اول المش  ر

الي   ة م   ن ق   انون الم 39إ   32م   ن  له   ذا الن   وع م   ن الاقتطاع   ات الإجباري   ة بموج   ب الم   واد 
ر المالي  ة 32، أي  ن أس  ل بموج  ب الم  ادة 1978لس  نة  ه  ا  احتك  ارا لق  واني  ي وض  ع  دون مب 

فر
 «ب   النص ع   لى أن   ه:  33عر ته   ا الم   ادة  إذ ، 11أحك   ام ه   ذا الن   وع م   ن الاقتطاع   ات الإجباري   ة

ائب والرس  وم والأت  اوى المحص  لة لص  الق ش  خ ائب ش  به جبائي  ة جم   ع الض  ر ص تعت  ب  كض  ر
ي ج       دول خ       اص مر        ق بق       انون معن       وي م       ب  الدول       ة والولاي       

ات والبل       ديات الم       ذكورة فر
ي »المالية

ر نصت المادة ، فر  على أصناف الرسوم ال به الجبائية.  34حي 

ع الجزائ ري ق د اخت ار      ي وق ت مبك ر وانطلاقا من ذلك،   ن المش ر
أن يس ند اختص اص  فر

يعية ع ا وض   ع أحك   ام ش   به الجبائي   ة إ  الس   لطة التش   ر لفروس   ي وذل   ك قب   ل أن يق   وم المش   ر
ي ه   ذا الخي   ار 

ي  2001-692بمناس   بة إص   دار الق   انون رق   م: بتم   بر
 2001أوت  01الم   ؤرخ فر

ر المالي   ة وال   ذي ح   ل مح   ل الأم   ر العض   وي لس   نة   إلا أن   ه اخت   ار  ،195912المتعل   ق بق   واني 
ي هذا الميداال السبيلقانون المالية  منذ البداية أن يجعل من

ي    ع فر  ن. وحيد للتشر

ع الجزائ   ري إ  تأس   يل ه   ذا الاحتك   ار، وعن   د البح   ا ع   ن الأس   با    ي د ع   ت المش   ر
ق ال   ب 

وع إ  ض   مان التنس    ق وال    تحكم  نج   د ب   أن الحكوم   ة كان   ت ته   دف م    ن خ   لال ه   ذا المش   ر
ي كان ت س ائدة، وياه ر 

ي هذا النوع من الاقتطاعات ومن ع التج اومات والف وار ال ب 
الجيد فر

ي ذل    ك جلي    ا م    ن ت    دخل ومي    ر المالي    
ي ال    وطبر ة أم    ام المجل    ل ال     عب 

، وه    و الأم    ر ال    ذي 13

 
10 L. TROTABAS, Finances publiques, 3e éd, Dalloz, Paris, 1969, P 486.   

ي قانون المالية «: 32المادة   11
يبة شبه جبائية إلا بموجب نص مدرج فر  .  » لا تؤسل ولا تحصل أية ضر

الفروسي    12 الدستوري  المؤسل  أعط  المادة  لقد  بموجب  الاقتطاعات  من  النوع  الأمر    04لهذا  من 
،طميعة مخت  1959العضوي لسنة   يعي

ن أين يتم تأسيسها بقرار صادر م  لطة، نصفها تنايمي ونصفها تشر
ي بذلك الرسم  وعنالمالية    صادر عن ومير   مجلل الدولة بناء على تق ير 

عملية  ، إلا أن  ومير القطاع المعبر
ي سنوي من خلال    31بعد    تحصيل ذلك الرسم

ديسمب  من سنة تأسيسه يتطلب استصدار ترخيص برلمائر
ر المال من القانون العضوي المتعلق   63، ولقد عدل المؤسل الدستوري عن ذلك بموجب المادة  يةقواني 

ر المالية لسنة   ي إو اء الرسوم ال به جبائية ابتداء من    2001بقواني 
ي قضت بالتخلىي عن هذا النهج فر

الب 
ي  . وللمزيد من التفاصيل حول هذه الجزئية وعن مصب  الرسوم ال به  2004لمالية لسنة  قانون ا

جبائية الب 
ي  روسا بعد سنة 

 ، يمكن العودة إ  كتاق: 2004كانت سائدة فر
Stéphanie Damarey, Finance publique, Gualino éditeur, 2e édition, 2008, p 435 et 
s . 

الوط   انار      13 ي  ال عب  رقمالمجلل  للمداولات،  الرسمية  الج يدة   ، ي
الأو ، جلسة  5بر السنة  نو مب     7، 

ي  ، مؤرخة1977
 وما بعدها.  75، ص 1977ديسمب   29فر
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اني ة التس  ب  لس نة  ر ي تق يره حول قانون المالي ة ومب 
لخصه مقرر لجنة التخطي  والمالية فر

يبة  «والذي جاء  يه:   1978 ... ترمي جم ع هذه الإج راءات إ  تس وية النا ام الع ام للض ر

ي انعكاساتها على الأسعار ب
 وجه خاص. شبه الجبائية والتحكم فر
اني   ات ص   ناديق التقاع   د ج   اءت ه   ذه الأحك   ام  ر ... قص   د توحي   د إج   راءات إع   داد وتنفي   ذ مب 

والضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية
14« . 

ل   ذلك      ن إو    اء ه   ذا الاحتك   ار ك   ان به   دف تيس   ب  العم   ل الحك   ومي ول   يل بني   ة حماي   ة    
لم    ان، وبالت    ا ي  الحكوم    ة ق   د اس    ت ي للب 

عملت ق    انون المالي    ة كوس    يلة الاختص   اص الجب    ائ 
ي مج      ال ش      به الجباي      ة، إلا أنه      ا 

ي    ع فر لتحق       ق ماي      ة مح      ددة، وهي توحي      د مص      ادر التش      ر
ي    ع العادي.  ي الخاص بدل اللجوء إ  التشر

  ضلت الاعتماد على هذا النص القانوئر

ي _ 2
ي    ع الجبائ   17-84بعد صدور القانون رقم الاعتماد على قانون المالية للتشر

ع الجزائري إماءموقا الم لم يتغب      ر المالية عم ا   شر ي قواني 
الأحكام الجبائية المتضمنة فر

ي الوق  ت ال  ذي ك  ان منتا  را  ي  ه أن يعم  ل 17-84ك  ان س  ائدا قب  ل ص  دور الق  انون رق  م 
،    تر

ام  ي ه   ذا المج   الا ع   لى الأق   ل  يم   ا يتعل   ق ب   احب 
ع فر ه   ذا الق   انون ع   لى ض   ب  س   لوك المش   ر

ر المالية ي الواالمضمون الخاص بقواني 
ء تغب  فر ي

ق ع، أي ن ت م إو  اء ش به احتك ار ،   نه لا  ر
ي  
ي    ع الجب   ائ  ي عملي   ة التش   ر

ر المالي   ة فر ر المالي   ة ألق   واني  ( ناهي   ك ع   ن تك     ل احتك   ار ق   واني 
ي    ع الأحك   ام ال    به جبائي   ة   ي عملي   ة إو    اء التقنعن   ات قلعملي   ة تش   ر

(، كم   ا ت   م الاس   تمرار فر
ر المالي    ة   ي الأخ    ب        كتم تك    (، ل     جالجبائي    ة م    ن خ    لال ق    واني 

ل رس    مي م    ن   ل ذل    ك فر
ر المالية لسنة   (. د  2018خلال القانون العضوي المتعلق بقواني 

ي ل 13المادة  أ_   
   لاحتكارعملية اوبداية التك  ل القانوئر

ع الجزائري    أدرجلقد        ر    17-84من القانون رقم    13المادة  ضمن  المشر المتعلق بقواني 
من    151المادة  من    17الفقرة  ه  ة بالحكم العام الذي جاءت بالمالية، حكما خاصا مقارن

ي    ع   الذي كان سائدا  نذاك،  1976دستور سنة   لمان سلطة عامة للتشر ح نما أعطت للب 
نصت   إذ   ، ي

الجبائ  المجال  ي 
أنهفر المجالات    «  : على  ي 

فر ي 
الوطبر ي  ال عب  المجلل  ع 

ّ يشر
ي خولها له الدستور. 

 الب 
ي مجال          

 القانون:  تدخل كذلك فر
... 
ال_  17 وعائها  إحداا  وتحديد  أنواعها  بجم ع  والحقوق  والرسوم  ال ج  باي  ات  و  ائ  ب  ضر

 . » ووسمها 

 
، الج يدة الرسمية للمداولات، رقم   14 ي

ي الوطبر ، 1977نو مب     7، السنة الأو ، جلسة  5المجلل ال عب 
ي 
 . 84، ص 1977ديسمب   29مؤرخة فر



 Journal OF LEGAL STUDIES (Class C) -صنف ج(  مجلة الدراسات القانونية ) 

جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم الإيداع القانوني:  -2015  

   1178 - 1156ص:               ه 1443  ذو الحجة-م 2022 جوان: السنة                    02العدد:                  08المجلد:  

 

1164 

ر  ي حي 
ي بممكانها أن تتض من  13المادة   حددت  فر

على سبيل الحض النصوص القانونية الب 
ي ن   ص الم   ادة أي   ن  الأحك   ام الجبائي   ة. 

ي   «أن   ه:  13ج   اء فر
ر المتخ   ذة فر   ض   لا ع   ن الق   واني 

ي مج    ا
ي أو فر

ر المالي    ة المج   ال الجب   ائ  ، يمك    ن لق   واني  و ي
ل الأم   لاك الوطني    ة والمج   ال الم   ب 

دون سواها، النص ع لى الأحك ام المتعلق ة بوع اء ووس ب وكيفي ات تحص يل مختل ا أن واع 
ي 
ائب وكذا بالإعفاء الجبائ   . » الضر

ع م   ن خ   لال ه   ذ أو    أ لق   د     ي    ع  ش   به احتك   ار لمص   ادر ال   نص  ا المش   ر ،الجب   التش   ر ي
 ح   دد  ائ 

ي  طميع   ةبص   فة حض   ية 
الجبائي   ة،  الأحك   ام تتض   منيمك   ن له   ا أن النص   وص القانوني   ة ال   ب 

ر دون س  واها،  ي ض  من خمس  ة     ات م  ن الق  واني 
ي    ع الجب  ائ  وب  ذلك ت  م حض   مص  ادر التش  ر

 :  وهي
ر الجبائية المحضة.  _   القواني 

ر المتعلقة بالأملاك الوطنية.   _ القواني 
ر المتعلقة بالمحرو   قات. _ القواني 

ر المالية.   _  قواني 

لم   ان ، ل   م يع   د 17 -84يمك   ن الق   ول أن   ه بع   د ص   دور الق   انون رق   م  بن   اء ع   لى ذل   ك،      الب 
ي 
يعية فر ي المجال  الجزائري قادرا على ممارسة سلطته التشر

إلا من خلال النصوص  ،الجبائ 
ي القانوني  ة 

ع س  نة ع  لى س  بيل الحض  ، وم  ا يؤك  د ذل  ك، قي  ام المش  ر  13الم  ادة  ح  ددتها ال  ب 
يعي رق   م بتع  ديل مض   مون ه  ذ 1993

 بحي   ا، 1215-93ه الم   ادة بموج  ب المرس   وم التش  ر
ر ال وهي  من المصادر  أضاف نوعا  خر  قية الا المتعلقة ب قواني   . ست مارب 

:   13بحيا صار نص المادة  ي أو  «كما ي لىي
ي المج ال الجب ائ 

ر المتخ ذة فر  ض لا ع ن الق واني 
ي مج  ال الأم  لاك الوطني  ة والمج  ال الم  ب  

ر المتعلق  ة بب   و ي فر ، يمك  ن قي  ة الاس  ت مار والق  واني 
ر المالية دون سواها، النص على الأحكام المتعلقة بوعاء ووسب وكيفي ات تحص يل  لقواني 

ي 
ائب وكذا بالإعفاء الجبائ   . » مختلا أنواع الضر

ي كان    ت وراء  ه    ذا التع    ديل تؤك    د    
ي    ع   الأس    باق ال    ب  ي حض     عملي    ة التش    ر

ع فر ني    ة المش    ر
ي ض   م

ي تض   منتها االجب   ائ 
إش   كالية تج   اوم  التع   ديل ك   ان به   دف ، 13دة لم   ان النص   وص ال   ب 

وعية ع       دم  ي ت       م منحه       ا للمس       ت م ينامش       ر
بموج       ب المرس       وم  لامتي       امات الجبائي       ة ال       ب 

يعي رقم 
قية الاست مار، إذ تعتب  امتيامات جبائية م ب  قانوني ة م ن  12-93التشر المتعلق بب 

 ،16 13 الم  ادةال  ذي حددت  ه الحض  ي ط  ار الإ  خ  ارجالناحي  ة ال   كلية مادام  ت ق  د منح  ت 

 
يعي     15

التشر ي  12-93رقم  المرسوم 
قية الاست مار، مؤرخ فر يتعلق بب  الرسمية  1993أكتوبر    5،  الج يدة   ،

ي   64م رق
 . 1993أكتوبر  10مؤرخة فر

16  M.T BOUARA,  La loi de finance en Algerie, thèse de doctorat d’Etat, Université 
d’Alger, Faculté de Droit, 2006, P 518 et s 
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يعي رق       م 
ي الحس       بان أن ص        دور المرس       وم التش        ر

ي الج ي        دة  12-93وذل       ك إذا أخ        ذنا فر
فر

يعي رق     م 
بح     وا ي  13المع     دل للم     ادة  15-93الرس     مية ق     د س     مق ص     دور المرس     وم التش     ر

 . 17شه ين

ر المالي    ة محت    وى مراجع    ة إلا أن الملاح    ظ عن    د     ، ه    و 1984الص    ادرة بع    د س    نة ق    واني 
ي الع     دد الهائ     ل م     ن ا

ر المالي     ة        كل خ     اص، لأحك     ام الجبائي     ة ال     ب  وعن     د تتض     منها ق     واني 
ي   الجبائية  البحا عن الأحكام

ر  نصوصفر ي ح ددتها الم ادة  الأربعة الأخ رى القواني 
 ،13ال ب 

الع     دد المح     دود ج     دا م     ن تل     ك الأحك     ام، كم     ا وس     جل مي     اق ك     لىي للص     نا الأول نلاح     ظ 
ر ال  جبائية. المتعلق بالقواني 

ي الجزائ  ر ستص  مق عملي  ا المص  در الفع  لىي الوحي  د بن  اء ع  لى ذل  ك،     
ر المالي  ة فر     ن ق  واني 

ي نص المادة 
 13للأحكام الجبائية، وهذا نتيجة لكون المصادر الأربعة الأخرى المذكورة فر

ر النفاذ، وبعد ذلك   ن كل التعديلات  لا تقوم إلا بمو اء الأحكام الجبائية عند دخولها حب 
ي تلحق بها لا 

ر المالية. المختلفة الب   تتم إلا عن ط يق قواني 

ي ممالمزاي امم  
ي أدخلت ع لى أحك ام الب اق ال  ائر

وأبرم م ال على ذلك، التعديلات المتتالية الب 
، أي ن ت م تع ديل 200118المتعلق بتطوير الاست مار الص ادر س نة  03-01من القانون رقم 

انون المالي ة التكم يلىي دة مرات، أولها كان بموج ب ق هذه الأحكام ذات الطميعة الجبائية ع
، ث    م بموج    ب ق    انون المالي    ة 62إ   58والم    واد م    ن  35م    ن خ    لال الم    ادة  2009لس    نة 

إ   56الم  واد م   ن  2012، وك  ذلك ق   انون المالي  ة لس   نة 49الم   ادة  2010التكم  يلىي لس  نة 
ق     انون المالي     ة لس     نة ، انته     اء ب39إ   36الم     واد م     ن  2013، وق     انون المالي     ة لس     نة 58

 . 60إ   58مواد من ال 2014
ر   ي ح   ي 
إلا م   رة واح   دة خ   ارج أحك   ام ق   انون المالي   ة،  03-01ل   م ي   تم تع   ديل الق   انون  أن   ه فر

، واستمر الوضع كذلك إ  03-01المتمم والمعدل للأمر   0819-06وذلك بموجب الأمر 
قي       09-16ماي      ة إلغ      اء ه      ذا الأخ      ب  بص      دور الق      انون  ة الاس      ت مار لس      نة ال      ذي يتعل      ق بب 

201620 . 

 
ي    12-39حيا صدر المرسوم رقم     17

ي الج يدة رقم المؤرخة فر
ي  64فر

ي  1993أكتوبر    10، والصادرة فر
، فر

ر صدر ال    15-93مرسوم رقم حي 
ي    03-01الأمر     18

ي    47، يتعلق بتطوير الاست مار، ج.ر رقم  2001م ت    20مؤرخ فر
م ت    22مؤرخة فر

2001  . 
ي    08-06الأمر رقم     19

تطوير الاست مار، ج.ر رقم والمتعلق ب   03-01، يعدل الأمر  2006يول و    15مؤرخ فر
ي  47

 . 2006يول و  19مؤرخة فر
ي  الم  09-16القانون رقم     20

قية الاست مار، ج.ر رقم  2016م ت    03ؤرخ فر ي    46، يتعلق بب 
  03مؤرخة فر

 .  2016م ت 
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ي    ع 13انطلاق   ا م   ن الملاحا   ات الس   ابقة وبن   اء ع   لى محت   وى الم   ادة     ، وتبع   ا لواق   ع التش   ر
ر  ي الجزائ   ر، يمك   ن الق   ول ب   أن هن   اك احتك   ار  ع   لىي لق   واني 

ي فر
ي الجب   ائ 

ه   ا فر المالي   ة دون مب 
نون   ا، الأحك   ام الجبائي   ة، وه   ذا الاحتك   ار  ع   لىي لأن   ه م   ب  منص   وص علي   ه قاإح   داا وتع   ديل 

ي ال
    . 21واقعولكنه معمول به فر

ر المالية تك  ل احتكار إو اء الأحكام شبه الجبائية ق_     لصالق قواني 
ع      بخصوص الأحكام الذي اتخذه  بتك  ل الخيار الجزائري لم يكن م يبا أن يقوم المشر

 ع   لى أن   ه:  17-84الق   انون رق   م م   ن  15أي   ن نص   ت الم   ادة ، 1978س   نة ال    به جبائي   ة 
ي الجدول الملحق بقانون  بم ابة الرسوم شبه الجبتب  تع«

ائية، الحقوق والأتاوى الواردة فر
 المالية والمحصلة لفائدة شخص اعتباري مب  الدولة والولايات والبلديات. 

ي وتحص     يله إلا بموج      ب حك     م م      ن أحك     ام ق      انون 
لا يمك     ن تأس     يل أي رس      م ش     به جب      ائ 

 . »المالية

ع  ق د  ل ذلك،    الاقتطاع ات للس  لطة  ص  لاحية تأس يل ه ذا الن وع م ن مج ددا أس ند المش ر
ر المالي   ة يعية ع   ن ط ي   ق ق   واني  ه   ا، التش   ر ي ن   ص و  دون مب 

ع بموج   ب ذل   ك  فر جم   ع المش   ر
ر  15لم  ادة ا ي ن    ي الم  ادتي 

ر مض  موئر الم    ار  1978م  ن ق   انون المالي  ة لس  نة  33و 32ب  ي 
ي 
ي    ع فر ر المالية للتشر ر إل هما سابقا،  الأو  قد أسست احتكارا لقواني  ي ح ي 

 هذا المجال، فر
 .  »الرسوم شبه الجبائية«لمادة ال انية على تحديد مفهوم نصت ا

ي الأم   ر المل   ا بخص   وص ه   ذه الجزئي   ة أن  وم   ع ذل   ك، تج   در الإش   ارة إ    
الق   انون رق   م  فر

وع 84-17 لم      ان الحكوم      ة الق      انون ال     ذي تق      دمت ب     ه ، أن مش     ر ل     م ي      نص ع      لى أم     ام الب 
ل   ب تع   ديل تق    دمت ب   ه لجن    ة ق    د ج   اء بن   اء ع    لى ط الاحتك   ار ب    ل إن ه   ذا  الاحتك   ار ابت   داء،

وع22 14المالية على نص المادة  ي 23من المشر م مدى تمس ك المجل ل ال  عب  ، وهو ما يب 
ي ظ   ل أحك   ام ق   انون المالي   ة 

ي وض   ع تل   ك النص   وص كم   ا ك   ان معم   ولا ب   ه فر
ي بحق   ه فر

ال   وطبر

 
الفقيه     21 الااهرة، ويقول  نفل  الفروسي  ي    ع  التشر يعرف  إذ  الااهرة،  بهذه  الجزائر  تنفرد   Vincentلا 

Dussart  ي
 هذا الصدد:  فر

«… Il n’existe pas en France de loi fiscale stricto sensu. L’essentiel de la législation 
concernant les impôts est présentement contenue dans les lois de finances … », 
Vincent Dussart, le parlement et l'impôt, revue pouvoirs, n°151, 2014/4, P 3. 

وع القانون رقم    14المادة     22 ة، كل الحقوق والرسوم تعتب  بم ابة الرسوم شبه الجبائي  «:  17-84من مشر
والولايات  الدولة  مب   من  اعتباري،  شخص  لفائدة  المالية  بقانون  ملحق  جدول  ي 

فر الواردة  والأتاوى 
 . »والبلديات

ر المالي   23 وع القانون المتعلق بقواني  مصلحة أرشيا  ة، لجنة التخطي  والمالية،  التق ير الأو ي حول مشر
، ي
ي الوطبر يعية المجلل ال عب  ة التشر  . 22ال انية، ص  الفب 
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ي  ، وع    دم إس    ناد تل    ك المهم    ة للس    لطة التنايمي    ة و     ق م    ا ه    و 1978لس    نة 
معم    ول ب    ه فر

ي    ع الفرو . التشر  سي

ع  ج_  ي الجزائري استمرار المشر
ر الماليةعمليات فر ر من خلال قواني   التقني 

ر       ي عملي       ة التقن       ي 
ر المالي      ة فر إذا كان      ت المح       اولات الأو  لاس      تغلال مض       مون ق       واني 

ي جم   ع ش   تات الأحك   ام الجبائي   ة 
ي خ   لال الس   بع ناتا مج   رد إق   رار لني   ة الحكوم   ة فر

الجب   ائ 
عنات ملائمة مع إحال ة تل ك العملي ة إ  التنا يم،    ن تفرقة من أجل وضعها ضمن تقنالم

ع بوض ع  ي ه ذا الموض وع، أي ن ق ام المش ر
ة التسع نات وما تلتها قد عر ت منحى  خ ر فر  ب 

ر  ر مرحلتي  ر بي  ر المالية، ويمكن أن نمب  تقنعنات جبائية كاملة ضمن محتوى نصوص قواني 
ي هذا الصدد إح

ر فر ي بداية التسع نات و مختلفتي 
 ال انية خلال الألف نيات. داهما فر

ي تبنته    ا     
ي كان    ت  الدول    ة الجزائ ي    ة  س     ب الإص    لاحات ال    ب 

من    ذ بداي    ة ال مانعن    ات وال    ب 
ي تماش  يا م  ع التوج  ه نح  و نا  ام اقتص  اد الس  وق، 

ته  دف إ  ت س  ي  وتط  وير النا  ام الجب  ائ 
ر  ع الجزائري بداي ة التس ع نات بتض مي  ي  قد قام المشر

ض من أحك ام ذل ك الإص لا  الجب ائ 
ر المالي      ة، أي      ن ل      م يتوق      ا الأم      ر عن      د مج      رد تع      ديل الأحك      ام الجبائي      ة  نص      وص ق      واني 
ر  الموج  ودة، ب  ل تع  داه إ  القي  ام بمو   اء تقنعن  ات جبائي  ة كامل  ة م  ن خ  لال نص  وص ق  واني 

ر المالية، ليحلا محل الت أين تمالمالية،  ر عن ط يق قواني  ر متكاملي  قنعنات إحداا تقنعني 
: القديمة، وياهر هذا  ر ر أساسعتي   الأمر من خلال حالتي 

ي    
ر الرس  وم ع لى رق  م الأعم ال بموج  ب الم  ادة _ الحال ة الأو : تتم   ل فر  65إح داا تقن  ي 
ي نص     ت ع     لى أن     ه: 199124م     ن ق     انون المالي     ة لس     نة 

يؤس     ل رس     م ع     لى القيم     ة  «، ال     ب 
، »ه      ا الأحك      ام التالي      ة: ... المض      ا ة ورس      م ع      لى عملي      ات المن      وك والتأم ن      ات تش      ي عل 
ي بلغ عددها 

ي  د المواد الب 
ة فر ع بعدها مبا ر  مادة.  178ل نطلق المشر

ر كام ل م ن خ لال ه ذه الم واد، ه و الأحك ام     ي إو  اء تقن ي 
ع المس بقة فر وما يؤكد نية المشر
ي تض   منتها الم   واد 

، والخاص   ة بلج   ال الإخض   اع للرس   وم الس   ابقة 178و 177الانتقالي   ة ال   ب 
 فية الاخضاعات السابقة. وتص
ي نص    ت ع   لى أن  ي   ان الأحك   ام الجدي    دة  176ا يؤك   د ذل   ك أك    بظ مض   مون الم   ادة كم     

ال   ب 
، وبالنتيج  ة س تلعر ابت  داء م  ن ذل  ك ال   وما 1992س يكون ابت  داء م  ن الف  اتق م ن ين  اير س  نة 

المتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال والنص وص المتخ ذة  102-76أحكام الأمر رقم 
ي كان  ت ت    ب  يق  ه، م   ع الإش  ارة الواض   حة إ لتطم

ورة اس  تبدال المراج   ع والإش  ارات ال   ب   ضر
 للرسوم القديمة بأخرى تتضمن الرسوم الجديدة. 

 
ي    36-90القانون رقم     24

،  57، ج.ر عدد  1991، يتضمن قانون المالية لسنة  1990ديسمب     31مؤرخ فر
ي 
 . 1990ديسمب   31مؤرخة فر
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ر      ر ق   ديم وتعويض   ه ب   لخر جدي   د، م   ع الأخ   ذ بع   ي  بن   اء ع   لى م   ا س   مق،  ق   د ت   م إلغ   اء تقن   ي 
ع ق  د اخت   تب  ة ع  لى ذل  ك، إلا أن المش  ر ار أن ي  تم ه  ذا الأم  ر     كل الاعتب  ار جم   ع الآث  ار المب 

ر الجدي    د إ  ماي    ة ص    دور ق    انون المالي    ة ض     ، حي    ا أخ    ر الإع    لان ع    ن تس    مية التقن    ي  ي
مبر
تع    دل  «من    ه كتحص    يل حاص    ل، ونص    ت ع    لى أن    ه:  94،  ج    اءت الم    ادة 199425لس    نة 

ي  36-90من القانون رقم  65أحكام  المادة  
والمتضمن  1990ديسمب  سنة  31المؤرخ فر

:  1991سنة قانون المالية ل  وتحرر كما يلىي
ي أحكام ه أحك ام   65المادة  مم

: يؤسل قانون يسم ممقانون الرسوم على رق م الأعم المم تل عر

ي   102-76الأمر رقم  
والتض من ق انون الرس وم ع لى رق م  1976ديسمب  س نة  09المؤرخ فر

 الأعمال. 
ع      لى  وت      مل الرس     م ع     لى القيم      ة المض     ا ة والرس     م ال     داخلىي ع      لى الاس     تهلاك  والرس     م

 . »ناتعمليات المنوك والتأم 

ي الإع لان ع ن عملي ة    
ي يمكن تقديمها بهذا ال أن، أنه ورمم هذا الت أخر فر

والملاحاة الب 
ر ق  د أس  ل  ع  لا بموج  ب الم  ادة  ع ق  د اعت  ب  ب  أن التقن  ي  ،     ن المش  ر ر م  ن ق  انون  38التقن  ي 

ق   انون المالي   ة  ، إذ أن التع   ديلات ب   دأت ت   دخل ع   لى م   واده ابت   داء م   ن1991المالي   ة لس   نة
وع ق  انون المالي  ة 1992ة الم  وا ي لس  ن ع قس  ما رابع  ا ض  من هيك  ل مش  ر ، أي  ن أح  دا المش  ر

تحت مسم ممالرسوم على رقم الأعمالمم، كما أن التعديل الأول على هذا النص قد أعط 
ي تعدل الم ادة  72له صفة ممالقانونمم، أين نصت المادة 

 9ت تمم الم ادة  «، ع لى أن ه: 9الب 
م  ن ق   انون المالي   ة  65ا ة، المح   دا بموج  ب الم   ادة م  ة المض   انون الرس  م ع   لى القيم  ن ق   
، وه و نف ل الأم ر ال ذي ح دا م ن خ لال ق انون المالي ة التكم يلىي لس نة » ...  1991لس نة 
 . 1993وقانون المالية لسنة  1992

ع بتع   ديل الم   ادة     ، بأن   ه 1994س   نة  65انطلاق   ا م   ن س   مق، لا يمك   ن تفس   ب  قي   ام المش   ر
ر جدي   د، إ بق   در م   ا ه   و تع   ديل لص   يامة الم   ادة القديم   ة لت   تلاءم م   ع ع   لان ع   ن إو    اء تقن   ي 

ي 
ع ق    د ق     ام  ع    لا بمو     اء ق     انون الرس    وم ع     لى رق    م الأعم     ال فر الواق    ع الجدي    د، لأن المش     ر

، ولق    د ح    دا ذل    ك  ع    لا بموج    ب ق    انون المالي    ة 102-76الوق    ت ال    ذي أل    عر  ي    ه الأم    ر 
ي  ، وبالتا ي  نحن أمام أ1991لسنة 

ر جبائ  كامل من خلال نص قانون ول حالة إو اء تقني 
 المالية. 

ي   
يبة على _ أما الحالة ال انية:  تتم ل فر يبة على الدخل الإجما ي والضر

إو اء قانون الضر
كات، بموج   ب الم   ادة  ي احت   وت ع   لى 1991م   ن ق   انون المالي   ة لس   نة  38أرب   ا  الش   ر

، وال   ب 

 
يعي رقم     25

ي    18-93المرسوم التشر
، ج.ر  1991، يتضمن قانون المالية لسنة  3199ديسمب     29مؤرخ فر

ي 88عدد 
 . 1993ديسمب   29، مؤرخة فر
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ي الم ادة ن المإلا أمادة وجاءت   كل منسق ومموق،   408
ع فر نص ع لى لف ظ ل م ي  38شر

، وإنما اكتتر بالقول:  ر  القانون أو التقني 
كات، تش  ي عل ه  ا الأحك  ام  « يب  ة ع لى أرب  ا  الش  ر يب  ة ع  لى ال  دخل الإجم  ا ي وضر

تؤس ل ضر
ع صدور قانون المالية   »التالية...  ي الم ادة 199226التكميلىي لسنة وانتار المشر

، ليعلن فر
ر الجديد، أين جاء   ها: منه عن إو اء الت  54 ي الم ادة « قني 

م ن  38إن الأحك ام المدرج ة فر
ة والرس    وم المماثل     ة المحص     لة  1991ق    انون المالي     ة لس    نة  ائب المب     ا ر والخاص     ة بالض    ر

ي ق     انون يس     م 
لص     الق الدول     ة والجماع     ات المحلي     ة ذات التخص     يص المح     دد، ت     درج فر

ة والرسوم المماثلةمم ائب المبا ر  . »ممبقانون الضر
ح ت عن وان أحك ام جبائي ة مختلف ة، وال ذي ض م الم واد م ن ق د ج اءت ت 54كم ا أن الم ادة   

ي تعبر بتسوية مدة  يان القانون القديم.  61إ   53
 والب 

ائب     ر الرس   وم ع   لى رق   م الأعم   ال يمك   ن أن يعم   م ع   لى ق   انون الض   ر وم   ا قي   ل      أن تقن   ي 
ي إو    اء ه   ذا التق

ع المس   بقة فر ة بخص   وص ني   ة المش   ر ، حي   ا أن ق   انون المالي   ة المب   ا ر ر ن   ي 
ق   د ج   اءت بع   ظ م   واده متمم    ة له   ذا الق   انون،  ع   لى س   بيل الم    ال: نص    ت  1992لس   نة 
م     ن ق     انون  7م     ن الم     ادة  12يع     دل المقط     ع  «ع     لى أن     ه:  12المعدل     ة للم     ادة  4الم     ادة 

ة والرسوم المماثلة  ائب المبا ر  . » ... الضر
ع ق     د أطل      ق لف     ظ الق     انون ع      لى ال     نص الجدي          54د، وبالت      ا ي ل     م تك     ن الم      ادة  المش     ر

ر الق    ديم  ر جدي    د ب    دل التقن    ي  ي إو     اء تقن    ي 
الم    ذكورة أع    لاه إلا تحص    يل حاص    ل، ونعت    ه فر

ع بالإشارة ضاحة إ  إلغاء النص القديم.   سابقة، وإن لم يقم المشر

ع الجزائري قد اعتم د ع لى ق انون المالي ة الس نوي م ن أج ل    بناء على ما تقدم،   ن المشر
ي س   نة واح   دةإو    اء ت

ر فر ر ك   املي  ي  586، وبمجم   وع قنعن   ي 
م   ادة، مم   ا يؤك   د ني   ة الحكوم   ة فر

 . ي
ي    ع الجبائ   الاعتماد على قانون المالية كمصدر أسا ي للتشر

ي كان   ت س   ائدة  ه   ذهب   روم  إن   
ي ظ   ل الاض   طرابات ال   ب 

ة التس   ع نات، فر الا   اهرة خ   لال     ب 
عية الدستورية، يوحي بأن ذلك الأمر جا 

، يكون نذاك ومياق الشر ر  ء كرد  عل لواقع معي 
ق    د د     ع الحكوم    ة نح    و ذل    ك الخي    ار الس    هل والش    ي    ع، وه    ذا اس    تجابة لض    غ  اله      ات 
ي كان    ت تطال    ب بمختل    ا الإص    لاحات الاقتص    ادية والمالي    ة، 

المالي    ة الدولي    ة المانح    ة ال    ب 
إ  الأمم      ات والأوض      اع   ع      لا   م      ن م      ن الفقه      اء م      ن ي      رى ب      أن تل      ك الا      اهرة ق      د تع      ود 

 
يعي رقم  ال   26

ي    04-92مرسوم التشر
،  1992يتضمن قانون المالية التكميلىي لسنة    1992أكتوبر    11مؤرخ فر

ي   73ج.ر عدد 
 . 1992أكتوبر  11مؤرخة فر
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ي م    الاقتص    اد
ةية والسياس    ية الخاص    ة ال    ب  ي تل    ك الف    ب 

،الأم    ر 27رت به    ا الدول    ة الجزائ ي    ة فر
ي يمكن له ا أن ت رد 

ع الجزائري يأخذ بالمفهوم الواسع للأحكام المالية الب  الذي جعل المشر
ي ي تم تم يره ا 

ر المالي ة، مم ا انعك ل ع لى الك م الهائ ل م ن الأحك ام الجبائي ة ال ب  ضمن ق واني 
ر ال ي مالي    ة الأص    لية أو التكميلي    ةس    نويا ض    من ق    واني 

، وع    زم ذل    ك ع    دم وج    ود ن    ص ق    انوئر
 عضوي يضب  مضمون هذه النصوص ورقابة دستورية حارسة. 

ة ما من تاري    ز الدولة الجزائ ية، إلا أن ه لا يفش    إلا   ي  ب 
ا  ولو كان مقمولا فر أن هذا الا ب 

ر المالي ة، وص دور ق انون الإج راءات الجبائي ة س نة  ر م ن خ لال ق واني  استمرار عملي ة التقن ي 
 و ق نفل النم .  2002
ع م   رة أخ   رى ع   لى الاعتم   اد ع   لى ق   انون المالي   ة      ي تل   ك الس   نة عم   ل المش   ر
م   ن أج   ل     تر

ر ثناي    اه  ر كام    ل متعل    ق ب    الإجراءات الجبائي    ة يض    م ب    ي  م    ادة. أي    ن نص    ت  198إو     اء تقن    ي 
يؤسل قانون للإجراءات الجبائية  «على أنه:  200228من قانون المالية لسنة   40المادة  

ي المواد من 
 .»من هذا القانون  200إ   41ويتضمن الأحكام الواردة فر

رات، إذ أن جم    ع  إن قي   ام الحكوم   ة مج   ددا به   ذا     ي الواق   ع إ  أي   ة م   ب 
العم   ل لا يس   تند فر

ي    ع بداي     ة  ي التش     ر
ي تك     ون ق    د د ع     ت الحكوم     ة لاس     تخدام ه    ذا ال     نم  فر

المص    ومات ال     ب 
ي ظ    ل الاس   تقرار الس   يا ي والاقتص    ادي 

ي بداي   ة الألف ني   ات، فر
التس   ع نات م   ب  موج    ودة فر

عية دستورية وبرلمان منتخب.   للبلاد، ووجود  ر
ي د ع   ت الحكوم  ة له   ذا ال  نهج،      ن مراجع   ة وعن  د الب    

ح   ا ع  ن الأس   باق الحقيقي  ة ال   ب 
ة لا تق  دم أي  ة إجاب  ات  ي تل  ك الف  ب 

ي فر
ي ال  وطبر الج ي  دة الرس  مية لم  داولات المجل  ل ال   عب 

ر الأس   باق الحقيقي   ة  ر متكام   ل مقنع   ة بحي   ا ت   ب  ر تقن   ي  ي د ع   ت الحكوم   ة إ  تض   مي 
ال   ب 

 ضمن بنود قانون المالية السنوي. 
ي ه  ذا الص  دد، أي  ن  ت  دخل و 

مي  ر المالي  ة أم  ام المجل  ل ق  د ج  اء خالي  ا م  ن أي  ة توض  يحات فر
وإن ش  اء  -إن ق  انون الإج  راءات الجبائي  ة المع  رو  عل  يكم «اك  تتر بمش  ارة  س  يطة بقول  ه: 

ر وكذا   -الله سيحطر بقمولكم ر الاقتصاديي  من شأنه أن ي س  أمور التس ب  لكل المتعاملي 
ي حا

ر أن التق ي ر التمهي دي للجن ة المالي  ة، »29ج ة إل   همللمس ت م ين ال ذين نح ن فر ي ح ي 
، فر

ي المقاب   ل ق   د 
ل   م يتض   من أي اس   تنكار أو امتع   ا  م   ن ه   ذا الإج   راء، ب   ل إن مق   رر اللجن   ة فر
ر وم   ا يم ل   ه م   ن قيم   ة مض   ا ة، أي   ن ج   اء  ي   ه:  ...  وض   من  «أش   ار إ  محاس   ن ه   ذا التقن   ي 

 
27 «Toutefois, l'élargissement du domaine des lois budgétaires en Algérie 
correspond à une situation particulière qui traduit une période de crise et de 
réformes complexes  », M,T, BOUARA, op, cité, P 491. 

ي    21-01القانون رقم     28
  79، ج.ر عدد  2002، بتضمن قانون المالية لسنة  2001ديسمب     22مؤرخ فر

ي 
 .  2001ديسمب   23مؤرخة فر

، السنة الخامسة رقم     29 ي
ي الوطبر يعية  073الج يدة الرسمية للمداولات، المجلل ال عب  ة التشر ،  4، الفب 

ي  
 . 7، ص2001نو مب   12الدورة العادية التاسعة، مؤرخة فر
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ي وتوحي     ده، تج     در الإش     ارة
إ  تأس     يل ق     انون الإج     راءات  س     ياق ت س     ي  النا     ام الجب     ائ 

وع ق    انون المالي    ة لس    نة  ال    ذي ي     كل أداة  عال    ة بالنس    بة  2002الجبائي    ة بموج    ب مش    ر
امات  ه انطلاق  ا م  ن مرحل  ة تحدي  د أس  اا  ر يبة، تمكن  ه م  ن معر   ة حقوق  ه والب  للمكل  ا بالض  ر
ر  ي تتض منها مختل ا الق واني 

يبة إ  ماية تحص يلها، وه و يض م مجم وع الإج راءات ال ب  الضر
يبة وو  اا الإدارة الجبائي ة  الجبائية ... مع مراجعة بعضها ل دعم ض مانات المكل ا بالض ر
يبة وتحصيلها والرقابة عل ها، من  من جهة وإدراج خمسة أحكام جديدة تتعلق بوعاء الضر

 .  30»جهة أخرى
ح    ت اللجن    ة م    ن خ    لال تق يره    ا التمهي    دي أن ي    تم تع    ديل     وم    ن جه    ة أخ    رى،  ق    د اقب 

ي بي   ان أس   باق ذل   ك م    28الم   ادة 
وع الق   انون ال   ذي تق   دمت ب   ه الحكوم   ة، وج   اء فر ن مش   ر

 التعديل: 
وع ق  انون الإج  راءات الجبائي  ة، تق  ب   اللجن  ة تع  ديل ه  ذه  « تبع  ا لإع  ادة ترتي  ب أحك  ام مش  ر

ي قانون الإجراءات الجبائية  المواد من 
إ   29المادة على نحو يحدد الأحكام المتضمنة فر

187 ) 
:  28ادة وعليه تصاغ الم ي

 معدلة على النحو الآئ 
ي الم  واد  28الم  ادة 

معدل  ة: يؤس  ل ق  انون الإج  راءات الجبائي  ة ويتض  من الأحك  ام ال  واردة فر
 من هذا القانون.  187إ   29من 

 سابقا من قانون الإجراءات الجبائية (  1   29المادة 
يبة ...  ر بالضر ر على المكلفي   . 31»يتعي 

للجنة وا كل مب  مبا ر قد استنكرت من الناحية ال كلية، يبدو جليا مما سمق، بأن ا     
ر كام  ل ض   من ن  ص الم   ادة  ح   ت أن ي  تم تع   ديل 28أن ي  تم إدراج مض  مون تقن   ي  ، ل  ذلك اقب 

وع  28مض   مون الم   ادة  ر تب   دوا وكأنه   ا ج   زء متناس   ق م   ع مش   ر بم   ا يجع   ل م   واد ذل   ك التقن   ي 
ي تع    ادل الم    ا 29ق    انون المالي    ة، وذل    ك ابت    داء م    ن الم    ادة 

م    ن ق    انون الإج    راءات  1دة ال    ب 
 الجبائية الجديد، بعد أن كانت عبارة عن أحكام مرتبة و ق ترقيم مستقل. 

ي مقاب     ل س     كوت اللجن     ة ع     ن ه     ذا الإج     راء الغ     ب  ع     ادي،  ق     د أب     دى بع     ظ ن     واق     
وفر

لماني  ة اس  تنكارهم ال   ديد لإدراج  ، وح  ب  رعس  اء بع ظ الكت  ل الب  ي
ي ال  وطبر المجل ل ال   عب 

ر الإجراءات   ا هم بأهمي ة ه ذا تقني  الجبائية ضمن مض مون ق انون المالي ةا ب الرمم م ن اع ب 
 . ي
 الإصلا  الجبائ 

 
، السنة الخامسة رقم     30 ي

ي الوطبر يعية  307الج يدة الرسمية للمداولات، المجلل ال عب  ة التشر ،  4، الفب 
ي  الدورة 

 . 14، ص 2001نو مب   12العادية التاسعة، مؤرخة فر
، السنة الخامسة رقم  الج يدة الرسمية للمداولا    31 ي

ي الوطبر يعية  307ت، المجلل ال عب  ة التشر ،  4، الفب 
ي  
 .  33، ص 2001نو مب   12الدورة العادية التاسعة، مؤرخة فر



 Journal OF LEGAL STUDIES (Class C) -صنف ج(  مجلة الدراسات القانونية ) 

جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم الإيداع القانوني:  -2015  

   1178 - 1156ص:               ه 1443  ذو الحجة-م 2022 جوان: السنة                    02العدد:                  08المجلد:  

 

1172 

ض ون ع  لى ع  دم ملائم ة ه  ذا الم نحى ال  ذي اختارت  ه الحكوم ة لتم ي  ر ه  ذا   أي ن أجم  ع المعب 
لم  ان ك  نص مس  تقل  ال  نص الق  ائم بذات  ه وال  ذي ك  ان م  ن المف  رو  أن ي  تم عرض  ه ع  لى الب 

الج     دي والمناس     ب، خصوص     ا وأن طميع     ة ه     ذه الأحك     ام ح     ب  ين     ال حا     ه م     ن النق     ا  
الإجرائي    ة والمتعلق    ة ب    مجراءات المعاين    ة وض    ب  المخالف    ات الجبائي    ة وتنا    يم إج    راءات 

ي تعد من الناام العام وتمل بح يات الأشخاص وحرمة المساكن والمحلات
 .  32التقاار
ا  ثلاث    ة تع   ديلات ع    لى الم    ادة     إلغ    اء  ك    رة تأس    يل  وت    رمي أساس   ا إ  28ولق   د ت    م اق    ب 

ي   رات أص   حاق تل   ك  ق   انون الإج   راءات الجبائي   ة م   ن خ   لال ق   انون المالي   ة م   ع اخ   تلاف تب 
، 33التع   ديلات، وم   ع ذل   ك  ق   د ظل   ت اللجن   ة متمس   كة بموقفه   ا الم ي   د لمق   ب   الحكوم   ة

ي تق يرها الأو ي بأن تتم  ق  إعادة ص يامة ن ص الم ادة 
حته فر ح ب  لا  28واكتفت بما اقب 

 طباع بأنه عبارة عن تأسيل قانون داخل قانون. يعطي الان

ر كنتيجة لهذا الخيار، ل م تم ظ س نة كامل ة ع لى ه ذا      ع  التقن ي  الجدي د ح ب  اض طر المش ر
 200334لس   نة وذل   ك م  ن خ  لال ق   انون المالي  ة  جمل   ة م  ن التع  ديلاتا إ  أن يب  ا ر علي  ه

ر الإج  راءات ع  لى إض  ا ة م  واد جدي  د 60كم  ا نص  ت الم  ادة   . م  واد  8ت  م تع  ديل  أي  ن ة لتقن  ي 
م     كل واض  ق الص  عوبات ال   كلية 35الجبائي  ة ة بال  ذات ي  ب  ، ومحت  وى ه  ذه الم  ادة الأخ  ب 

تي   ب  ع عن   د إض   ا ته لتل   ك الم   واد الجدي   دة، أي   ن ت   م الاعتم   اد ع   لى الب  ي واجه   ت المش   ر
ال   ب 

أ وص   ولا إ  الم   ادة  -199الأبج   دي م   ن أج   ل ت   رقيم الم   واد الجدي   دةا انطلاق   ا م   ن الم   ادة 
 ع. -199
ام ترتي   ب بقي    ة م   واد ق   انون المالي   ة لس   نة     ع ك   ان ملزم   ا ب   احب  ال   ذي أو     أ  2002 المش   ر

ق   يم الأبج   دي  ر الإج   راءات الجبائي   ة، ول   م يك   ن ل   ه م   ن خي   ار س   وى الاعتم   اد ع   لى الب  تقن   ي 
 وهي الم   ادة 

ر ي تخ    ص التقن   ي 
ة ال   ب  تي    ب 199المك   رر ع   لى الم   ادة الأخ   ب  ، وذل   ك مراع   اة لب 

ي قانون المالية لسنة بقية المواد المتضم
 .  2002نة فر

 

 
، السنالج يدة الرسمية للمداولات، المجلل ال  32 ي

ي الوطبر يعية  308ة الخامسة رقم   عب  ة التشر ،  4، الفب 
ي  
 وما يل ها.  4، ص 2001نو مب   12الدورة العادية التاسعة، مؤرخة فر

، السنة الخامسة رقم   33 ي
ي الوطبر يعية  317الج يدة الرسمية للمداولات، المجلل ال عب  ة التشر ،  4، الفب 

ي  
 .   15، ص 2001نو مب   28الدورة العادية التاسعة، مؤرخة فر

ي    11-02القانون رقم    34
المالية لسنة  2002ديسمب     24مؤرخ فر قانون  بتضمن    86.ر عدد  ، ج2003، 

ي 
 . 2001ديسمب   25مؤرخة فر

رقم    «:    60المادة    35 القانون  بموجب  المؤسل  الجبائية  الإجراءات  قانون  أحكام  ...    21-01تتمم 

: ع  -199أ إ  -199. بالمواد 2002والمتضمن قانون المالية لسنة  ي
 وتحرر كما يأئ 

( ...  199إ   41ممالمواد من   ... بدون تغ ب 
ر اله  ة المكلفة ...  أ(-199مم المادة   .  »تعي 
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 والتك  ل الدستوري لعملية الاحتكار 2018_ القانون العضوي لسنة د   
ر المالي ة،      ي من خ لال ق واني 

ي    ع الجبائ  من خلال ما تقدم، يمكن القول بأن ظاهرة التشر
ر المال ع الجزائ  ري، ب  أن ي  تم الاعتم  اد ع  لى ق  واني    ي  ةق  د تحول  ت إ  ع  رف متم  ع ل  دى المش  ر

، وه      و م      ا يجع      ل م      ن الاحتك      ار  ي
ي المج      ال الجب      ائ 

ي    ع فر كوس      يلة أساس      ية ووحي      دة للتش      ر
ي الم    ادة 

الم     ار إل ه    ا س    ابقا،  2018م   ن الق    انون العض    وي لس   نة  18المنص   وص علي    ه فر
 مجرد تك  ل دستوري لما هو معمول به  علا. 

ي ي    ه الأم    ر علق    د ت    م       كل أش    د مم    ا ك    ان  18إلا أن الاحتك    ار ال    ذي كرس    ته الم    ادة        
فر

ي   السابق، وذلك  س ب
ي    ع الجبائ  ي نص ت عل ه ا استبعاد بقية المصادر القانونية للتشر

ال ب 
ر  ،المعدل   ة والمتمم   ة 17-84م   ن الق   انون رق   م  13الم   ادة  ويتعل   ق الأم   ر بك   ل م   ن الق   واني 

قي      ة  ، الأم      لاك الوطني      ة، المحروق      ات، وتل      ك المتعلق      ة بب  ي
ي المج      ال الجب      ائ 

المتخ      ذة فر
 ر. الاست ما

ع الجزائ ري ل م يعت ب  م ن تج بت ه الس ابقة س نة     ومن وجهة نار تاريخية، نجد بأن المش ر
قي ة الاس ت مار  13، أين اضطر إ  تعديل الم ادة 1993 ر المتعلق ة بب   ،ح ب  ت  مل الق واني 

ي ذكرته  ا الم  ادة 
اف له  ا   13 طميع  ة النص  وص القانوني  ة الأخ  رى ال  ب  ي ب  أن ي  تم الاع  ب 

تقت   ر
ع م     ن خلاله     ا إ  تنا     يم ع     لى ك     ذلك بالق     درة   إو      اء الأحك     ام الجبائي     ة، إذ يس     ع المش     ر

مج  الات مع ن  ة م  ن ع  دة جوان  ب متكامل  ة بم  ا   ه  ا تل  ك الجوان  ب الجبائي  ة، و ص  ل ه  ذه 
 . ة عن بقية الجوانب الأخرى ينقص من قيمة النص القانونية وأهم ته   كل كمب   الأخب 

ع الجزائ     ري س     ن إ  ذك     ر نص     وص قانوني     ة  1984ة يض     اف إ  ذل     ك، ب     أن تط     رق المش     ر
ل  م يك  ن إعمتاطي  ا، إذ أن طميع  ة القطاع  ات المرتبط  ة بتل  ك  13مح  ددة ض  من ن  ص الم  ادة 

ر المالي  ة  ر أن انتا  ار م   اري    ع ق  واني  ي ح  ي 
ي    ع، فر ي التش  ر

ي نوع  ا م  ن المرون  ة فر
ر تقت   ر الق  واني 

وقراطيا على ت ي طابعا بب 
ب  س من أجل القيام بتعديل بعظ أحكام تلك النصوص، سيف ر

 تلك القطاعات. 
ي نا     ر ومارة الطاق    ة وس    يلة اس    تقطاق للاس     ت مارات  

 ق    انون المحروق    ات م     لا، يم     ل فر
ي ه   ذا المج   ال، م   ن 

الأجنبي   ة، وأحكام   ه تم    ل الإط   ار الع   ام ال   ذي ي   نام عملي   ة الاس   ت مار فر
حيا تحديد بع ة الن اا، وبيان حقوق وواجبات المست مر، وتم  ل الامتي امات الجبائي ة 

كات المست مرة، وت كل بذلك عنض  ا  عنض  ي ستتلقاها الشر
ي تقدير الحقوق الب 

جوه يا فر
 جذق  عال. 

يض    اف إ  ذل    ك ب    أن عملي    ة ج    ذق الاس    ت مارات الأجنبي    ة، مالب    ا م    ا ت    رتب  بعنض           
ي عملي    ة وض    ع

ي نوع    ا م    ن المرون     ة فر
المناوم    ة القانوني     ة  وتع    ديل التف    او ، مم    ا يقت     ر

اا الاعتماد ع لى ق انون المالي ة م ن أج ل تع ديل تت، وهذه المرونة  المنامة عار  مع اشب 
  الأحكام الجبائية، باعتباره مرتبطا بموعد إصدار محدد وبجهة مبادرة كذلك. 
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ر  انطلاقا مما سمق، يمكن القول بأن      ا عن دما ل م يس تيظ ع الجزائ ري ق د تش ع ك  ب  المش ر
ر الخاص  ة الأخ  رى م  ن ه  ذا الاحتك  ار، و  يض  طر مس  تقبلا إ  تع  ديل ن  ص الم  ادة  ق  د الق  واني 

ي وردت ض   من ن   ص الم   ادة  18
أو بعض   ا منه   ا، وم   ا يؤك   د  13ح   ب  ت    مل الاس   ت ناءات ال   ب 

، إ  تع   ديل 18-15ذل   ك، أن   ه ق   د اض   طر  ع   لا وبع   د س   نة  ق     م   ن  ي   ان الق   انون رق   م 
ة وتتميمه   ا بفق   ر  36 19-09الق   انون العض   وي رق   م  الم   ادة الأو  م   ن بموج   ب 18الم   ادة 

 ثانية جاء   ها: 
ي المطم       ق ع       لى الن        اطات الأ قي       ة المرتبط       ة بقط       اع  «

م       ب  أن       ه يمك       ن للنا       ام الجب       ائ 
المحروقات أن ينص على الأحكام المذكورة أع لاه ع ن ط ي ق ق انون خ اص، باس ت ناء تل ك 

 . »المتعلقة بالإعفاءات الجبائية 

وع ق ان      وع هذا التعديل بمشر ، 2020المالي ة لس نة  ونلقد قامت الحكومة بمر اق مشر
ةا ق  د  ي تل  ك الف  ب 

لم  ان فر وع ق  انون المحروق  ات ال  ذي ص  ادق علي  ه الب  ع  لى أس  اا أن مش  ر
، وبالت ا ي    ن تل ك الأحك ام ل ن تك ون دس تورية،  س  ب ( م ادة(57    تضمن أحكاما جبائية

، ل ذلك  ق د 18-15م ن الق انون العض وي رق م  18مخالفتها للاحتكار الذي أو أته المادة 
مت الحكومة بهذا التعديل من أجل تج اوم ه ذا الع ور الدس توري قب ل أن يق وم رئ يل قدت

لمان  . 37الجمهورية بمصدار نص قانون المحروقات الجديد الذي صوت عليه الب 
وع هذا التعديل:   ي عر  الأسباق الذي أر ق بمشر

 ولقد جاء فر
وع هذا القانون ...  «  يهدف مشر

ي ع    ن ط ي    ق  لى ... ع     17-84وي    نص الق    انون رق    م 
ي المج    ال الجب    ائ 

ي    ع فر أن    ه يمك    ن التش    ر
ر المالية، لا سيما القانون المتعلق بالمحروقات.   نصوص أخرى مب  قواني 

وع الق  انون  15-18ه  ذه الإمكاني  ة ألغي  ت بالق  انون العض  وي رق  م  ر مش  ر ... وعلي  ه ولتمك  ي 

وري الم  ادة( أص  مق م  ن  57المتعل ق بالمحروق  ات، م  ن التنص  يص ع  لى أحك ام جبائي  ة   ض  ر
 الآنفة الذكر.  18اللجوء إ  تعديل المادة 

ر القط    اع المكل    ا    ال    ذي ي    رمي إ  تمك    ي 
وع الق    انون العض    وي المق    ب  وه    و موض    وع مش    ر

ي بموجب قانون خاص مب  قانون المالية 
ي المجال الجبائ 

ي    ع فر  . »بالمحروقات من التشر

ي أض يفت    
، أن ه وب الرمم 18م ادة للوما تجدر الإشارة إليه بخص وص الفق رة الجدي دة ال ب 

ام الواض ق ل رو  مب دأ الاحتك ار ال ذي نص ت علي ه الم ادة  ا م ن خ لال اس ت ناء 18من الاح ب 
ي وتركه   ا لق   انون المالي   ة دون س   واه، الأم   ر ال   ذي س   يمنع 

الأحك   ام المتعلق   ة بالإعف   اء الجب   ائ 
 الذي مر من خلال نصوص قانونية عادية، وهو الأ  ومير الطاقة من إو اء إعفاءات جبائية

 
رقم     36 ي    09-19قانون 

فر سنة    11مؤرخ  رقم  2019ديسمب   العضوي  القانون  ويتمم  يعدل   ،18-15 
 الما ي 

ر  . 2019ديسمب   18مؤرخة  78ج.ر عدد  .المتعلق بقواني 
ي    13  -19صدار القانون رقم  لقد تم إ   37

،  والذي ينام و اطات المحروقات   2019ديسمب     11المؤرخ فر
ي   79ضمن الج يدة الرسمية عدد 

 . 2019ديسمب   22والمؤرخة فر
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ي أقره  ا ق  انون المالي  ة الس  نوي،   ن  ه يع  اق ع  لى ص  يامة  يخ  لق  د 
اني  ة ال  ب  ر بالتق  ديرات المب 

ع قد لجأ إ  التفصيل بذكر عب ارة  الن  اطات الأ قي ة المرتبط ة «الفقرة الجديدة أن المشر
، خلا ا للصيامة القديم ة  »بقطاع المحروقات مما يض ق من مجال الاست ناء إ  حد كمب 

ي ن   ص الم    ادة نا للاس   ت 
ي ج    اءت أك   بظ عمومي    ة فر

، وه    ذا 17-84م   ن الق    انون رق   م  13ء ال   ب 
ع إ  القيام بتعديل المادة  ي ح ال وج دت ومارة الطاق ة  18الأمر قد يد ع المشر

مج ددا، فر
ام بنص الاحتكار المعدل.  ر  والمناجم صعوبات إضا ية عند الالب 

ي ت  م ال  ت  
ي الاس  ت ناءات ال  ب 

، 18 عنه  ا بموج  ب ن  ص الم  ادة خلىي وم  ن جه  ة أخ  رى،     ن ب  اف 
ر ترقي   ة الاس   ت مار وح   ب   ر المتعلق   ة ب   الأملاك الوطني   ة وق   واني  والمرتبط   ة بك   ل م   ن الق   واني 
ه    ا جمل    ة كامل    ة بمناس    بة  ع إ  تغ ب  ي ق    د يض    طر المش    ر

التقنعن    ات الجبائي    ة المتكامل    ة ال    ب 
ع ي المس تقبل، وس تد ع المش ر

لجزائ ري ا الإص لاحات الجبائي ة، س تط   إش كالات عملي ة فر
ي النهاي     ة الع     ودة إ  ذك     ر جم       ع م     رارا وتك     رارا، إن ه     و ل     م  18إ  تع     ديل الم     ادة 

يق     رر فر
ي نص ت عل ه ا الفق رة ال اني  ة م ن الم ادة 

وه  و  17-84م ن الق انون رق م  13الاس ت ناءات ال ب 
ي 
ة ال ب  أمر وارد جدا، ومن المؤسا جدا أن يحدا م ل هذا الأمر، وهذا نارا للمدة الكمب 

ر المالي  ة، من   ذ أن أش   ار إلي   ه ا قض  اها  ع ح   ب  يص   در الق  انون العض   وي الم   نام لق   واني  لمش   ر
ي المادة 

 . 199638من دستور سنة  123المؤسل الدستوري لأول مرة فر

ي أن يع ب  وا ع  ن اس  تيائهم م  ن ه  ذا الأم  ر     
ي ال  وطبر ول  م يف  ت ع  لى ن  واق المجل  ل ال   عب 

ر ل      تهمعن    د مناق       وع     لى اخ     تلاف انتم     اءاتهم  نص التع    ديل،  ق     د أجم     ع ج     ل المت    دخلي 
بع    د س    نة  ق      م    ن ص    دور الق    انون العض    وي الجدي    د  18السياس    ية ب    أن تع    ديل الم    ادة 

اف ، ومياق الاستشر يعي
 . 39يعطي انطباعا سع ا بعدم الاستقرار التشر

 الخاتمة:   
ع الجزائ      ري م      ن خ      لال الم      ادة      ر  18إن المش      ر م      ن الق      انون العض      وي الم      نام لق      واني 

ح   ب  قب    ل ص    دور ، بتك      ل الاحتك   ار ال    ذي ك    ان معم   ولا ب    ه م   ن قب    ل إلا م المالي   ة، ل    م يق   
ر المالية  17-84القانون رقم   ر المالي ة المص در  ،المنام لقواني  ي بجع ل ق واني 

والذي يق ر
 . الأسا ي والوحيد للأحكام الجبائية

ر م   ا ك   ان معم   ولا ب   ه م   ن قب   ل وم   ا أص   مق مكرس   ا ض   من الم   ادة     ، ه   و 18إلا أن الف   رق ب   ي 
ر مض   مون الم   ادة ع   االت ع س   لطة  141ر  الدس   توري ب   ي  ي تع   طي للمش   ر

م   ن الدس   تور ال   ب 
ي وضع الأحكام الجبائي ة 

ائب عامة ومطلقة فر المتعلق ة بوع اء ووس بة وط رق تحص يل الض ر
اكة م  ع رئ  يل ال  ومراء أو رئ   يل  ر بالش   ر م  ن ك  ل ن  وعا ناهي  ك ع   ن ص  لاحية المب  ادرة ب  القواني 

 
 . 2020من دستور سنة  140حلت محلها المادة  38
الجزائ ية   39 المالية: تخوف  وكالة الأنباء  ر  ي للمحروقات عن قواني 

الجبائ  الناام  النواق من إ رام ،  صل 
يعي 

 . 2019-12-06، تاري    ز الزيارة: www.aps.dz، على الراب : نوع من عدم الاستقرار التشر

http://www.aps.dz/
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ر أن م  ن الدس   تور،  143الحكوم  ة و    ق م  ا ت   نص علي  ه الم   ادة  ي ح  ي 
ال  ذي نص   ت ج   راء الإ فر

ي  18علي   ه الم   ادة 
ي    ع الجب   ائ  ي مج   ال التش   ر

ر المالي   ة فر ، يق   وم بمو    اء احتك   ار لص   الق ق   واني 
ي ه ذا المج ال باعتب ار الم ادة 

لمان سيكون محروم ا م ن ح ق المب ادرة فر  69وبالتا ي   ن الب 
ي تع  طي ل

ر المالي  ة ال  ب  مير المكل  ا بالمالي  ة س  لطة ل  و م  ن الق  انون العض  وي المتعل  ق بق  واني 
وع قانون المالية لمان 40المبادرة بتحضب  مشر ي النهاية أمام الب 

، والذي تعرضه الحكومة فر
لم   ان حيال   ه س   وى المص   ادقة أو  س   ق المج   ال أم   ام 41م   ن أج   ل المص   ادقة ، ولا يمل   ك الب 

 رئيل الجمهورية للقيام بذلك بموجب أمر. 

ي أقره  ا الدس  تور لحل  ذلك،    نحن ل  ن نك  ون بص  دد الممارس  ة ا
قيقي  ة للس  لطة الجبائي  ة ال  ب 

لمان حسب الم ادة   ر الجبائي ة، 141للب  لم ان ق د ح رم م ن ح ق المب ادرة ب القواني  ، إذ أن الب 
وع الحكوم   ة، ول   م يم   ق ل   ه س   وى ح   ق التع   ديل، ه   ذا الح   ق  ي ر    ظ مش   ر

وح   رم م   ن حق   ه فر
و   ق  الحكوم ة ب  هال ذي يمك  ن أن تتمس ك  ع دم القم  ولنا  ام الأخ ب  ال ذي قي  ده الدس تور ب

إذ لا يمك ن تص ور أي تع ديل لا تنج ر عن ه  ث ار  42م ن الدس تور 147ما نصت عليه المادة 
لمان. مالية ي لأية سلطة جبائية يمارسها الب 

 ، وبالتا ي اختفاء المعبر الحقيت 

ع بتع  ديل ن  ص الم  ادة انطلاق ا مم  ا س  مق،    وري أن يق  وم المش ر  18  ن ه ق  د ب  ات م ن الض  ر
ي تض    منتها الم   ادة ر والع   ودة إ  ذك   

وذل    ك  17-84م   ن الق    انون رق   م  13الاس    ت ناءات ال   ب 
ي و  ق م ا نص  ت 

ي المج ال الجب  ائ 
يعية العام ة فر لم  ان ممارس ة س لطته التش  ر ح ب  يض من للب 

ر الجبائي  ة المختلف  ة، كم  ا سيض  من ه  ذا  141علي  ه الم  ادة  م  ن الدس  تور م  ن خ  لال الق  واني 
ت مار والمناجم والمحروقات نوعا من المرونة سالتعديل للقطاعات الومارية  المتعلقة بالا 

ي تراه     ا مناس     بة لجل     ب الاس     ت مارات وتن      ي  قطاعاته     ا 
ي وض     ع الأحك     ام الجبائي     ة ال     ب 

 فر
 . الومارية

 
ر المالية    «:  69المادة    40 يقوم الومير المكلا بالمالية، تحت سلطة الومير الأول، بتحضب  م اري    ع قواني 

ي مجلل الومر 
ي يتم عرضها فر

 .»اء  الب 
ي مدة أقصاها خمسة وسب   «:  146المادة  

لمان على قانون المالية فر ( يوما من تاري    ز 75عون    يصادق الب 
 إيداعه. 

وع الحكومة بأمر.  ي الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيل الجمهورية مشر
ي حالة عدم المصادقة عليه فر

 فر
ي الماد

 . »من الدستوري  135ة تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور فر
مكتب    «:  71المادة    41 لدى  للسنة  المالية  قانون  وع  مشر تاري    ز:  يودع  ي 

فر ي 
الوطبر ي  ال عب    7المجلل 

ي تسمق السنة المالية المعنية ... 
 . »أكتوبر كأق  حد، من السنة الب 

لمان، يكون مضمونه أو    «:    42 ا  قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء الب  نتيجته تخفيظ  لا يقبل أي اقب 
ي إيرادات الدولة،   الموارد العمومية، أو ميادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مر وقا 

بتدابب  تستهدف الزيادة فر
ي  صل  خر من النفقات العمومية تساوي، على الأقل، المبالغ المقب   إنفاقها 

 .  »أو تو ب  مبالغ مالية فر
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رات وبن  اء ع  لى اليض  اف إ  ذل  ك أن  ه     ي سياس  ية التقني  ة و الم  ب 
لم  ان ع  اجزا ال  ب  تجع  ل الب 

ي تتق       دم به       ا  بةوض       ع الأحك       ام الجبائي       ة أو تق       ديم تع       ديلات مناس       ع       ن 
للم        اري    ع ال       ب 

الحكوم     ة، بحي     ا ل     ن يختل     ا الوض     ع إن ج     اءت تل     ك الأحك     ام ض     من ق     انون المالي     ة أو 
وع ق انون المالي ة م ن أج ل  خارجه، وهو م ا جع ل الحكوم ة تعتم د    كل أس ا ي ع لى مش ر
ي بأن ه لا  ائ د

لمان، إ  أن ذلك لا يعبر ة تقديم م اري    ع الأحكام الجبائية للمناق ة أمام الب 
ي مناق   ة تل  ك الأحك  ام، ب  ل ق  د يك  ون هن  اك حاج  ة إ  إيج  اد وس  ائل 

لم  ان فر اك الب  م  ن إ ر
لم  ان تمك  نجدي  دة  ي  الب 

م  ن ممارس  ة س   لطاته الجبائي  ة وم   اركة الحكوم  ة ي   كل  ع   ال فر
وع ض   من مض   مون م   واد وض   ع وتص   ميم الأحك   ام الجبائي   ة قب   ل أن تتح   ول إ   ق   انون  مش   ر

لم     ان مقي     دا   تجع     لالمالي     ة  ي       كالب 
المس     ائل  الوق     ت ال     ذي كان     ت  ي     هل ش     به كام     ل، فر

ي 
يبية الس ب الحق يت  لماني ة والنيابي ة عموم ا.  وراء و  أةالضر ولا يك ون ه ذا إلا  الأنام ة الب 

اني  ة قب ل موع  د مناق  ة ق  انون  ر ي مناق   ة المس ائل المب 
لم ان فر اك أعض  اء الب  م ن خ لال إ ر

ي 
ر لج       ان المالي       ة داخ       ل م       ر ب  لم       ان م       ن الحص       ول ع       لى  المالي       ة، إ  جان       ب تمك       ي  الب 

ي د ع    ت الحكوم    ة إ  تص    ميم الأحك    ام 
ي تمكنه    ا م    ن  ه    م الخلفي    ات ال    ب 

المعلوم    ات ال    ب 
ي العض   الح  ديا أداة للتوجي  ه الاقتص  ادي 

الجبائي  ة، خصوص  ا بع  د أن ص  ارت الجبائي  ة فر
 الاجتماعي والسيا ي أكبظ من كونها أداة لتحصيل الموارد. 
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